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المُلخّص

يــدرسُ هــذا البحــث التـّـوازن الدّقيــق بيــن السّــلطة التأديبيّــة الممنوحــة لصاحــب العمــل وحقــوق العامــل 
القانونيّــة والإنســانيّة، وذلــك بتحليــل الأطــر التشــريعيّة فــي كل مــن لبنــان ومصــر. تكمــن أهميّــة الموضــوع 
في حساســيّة موقع هذه السّــلطة كأداة ضروريّة لحفظ النّظام والانضباط المؤسســيّ، مع إمكانيّة تحوّلها 
إلــى وســيلة تعسّــف إذا لــم تُقيّــد بضوابــط قانونيّــة واضحــة وضمانــات فعّالــة تحمــي العامــل مــن الإنتهــاك 

والإقصــاء. 
يعتمــد البحــث منهجًــا تحليليًّــا مقارنًــا، يجمــع بيــن دراســة النّصــوص القانونيّــة الوطنيّــة، والاجتهــادات 
القضائيّــة ذات الصّلــة، والآراء الفقهيّــة المُعاصــرة. يهــدف هــذا المنهــج إلــى بيــان مــدى التــزام القانونيــن 
ــة، و تحقيــق المواءمــة بيــن مصلحــة العمــل وحقــوق الإنســان  ــة التعاقديّ اللبنانــيّ والمصــريّ بمبــدأ العدال

داخــل بيئــة العمــل.
يتنــاول البحــث بالتّفصيــل طبيعــة السّــلطة التأديبيّــة، وحدودهــا القانونيّــة، والضّمانــات التشــريعيّة والإجرائيّــة 
التــي تحيــط بممارســتها. كمــا يركّــز التّحليــل علــى دور الرّقابــة المؤسســيّة والرّقابــة القضائيّــة فــي كبــح 
التعسّــف وتحقيــق التــّوازن المطلــوب فــي علاقــة العمــل. يتوصّــل البحــث إلــى إســتنتاج مفــاده وجــود قصــور 
ــا يعيــد  تشــريعيّ واضــح فــي القانــون اللبنانــيّ مقارنــة بالتّجربــة المصريّــة، ممّــا يســتوجب إصلاحًــا قانونيًّ

التّوازن بين السّلطة التأديبيّة لصاحب العمل وحقوق العامل في التّشريعات 
العربيّة - دراسة مقارنة بين القانون اللّبنانيّ والمصريّ
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الإعتبــار لمبــدأ العدالــة. يُختتــم البحــث بطــرح تســاؤل جديــد حــول إمكانيّــة تعزيــز حمايــة العامــل مــن خــال 
آليّــات رديفــة كالوســاطة والتّحكيــم فــي تســوية النّزاعــات التأديبيّــة.

الكلمات المفتاحيّة: الســلطة التأديبيّة – الضمانات – صاحب العمل – حقوق العمّال - قانون العمل 
اللبنانيّ والمصريّ- التشريعات العربيّة. 
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Résumé

Cette recherche vise à étudier l’équilibre délicat requis dans la relation de travail entre, 
d’une part, le pouvoir disciplinaire conféré à l’employeur et, d’autre part, les droits ju-
ridiques et humains du salarié, à travers l’analyse des cadres législatifs au Liban et en 
Égypte. L’importance de ce sujet réside dans la nature sensible du pouvoir disciplinaire au 
sein de l’entreprise: s’il est essentiel pour maintenir l’ordre et la discipline, il peut cepen-

L’équilibre entre le pouvoir disciplinaire de l’employeur et les 
droits du salarié dans les législations arabes - Étude compara-

tive entre le droit libanais et le droit égyptien
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dant se transformer en un outil d’abus s’il n’est pas encadré par des règles juridiques claires 
et des garanties effectives protégeant le salarié.
La recherche adopte une approche analytique et comparative, combinant l’étude des textes 
juridiques nationaux, de la jurisprudence pertinente et des opinions doctrinales contempo-
raines, afin d’évaluer le degré d’engagement des législations libanaise et égyptienne envers 
les principes de justice contractuelle et d’équilibre entre les intérêts de l’entreprise et les 
droits humains au travail.
L’étude examine en détail la nature du pouvoir disciplinaire, ses limites légales, ainsi que 
les garanties législatives et procédurales qui encadrent son exercice, tout en mettant en 
lumière le rôle du contrôle institutionnel et judiciaire dans la prévention des abus.
La recherche conclut à l’existence de lacunes législatives claires dans le droit libanais par 
rapport à l’expérience égyptienne, ce qui nécessite une réforme juridique. Elle se termine 
par une interrogation sur le rôle possible de la médiation et de l’arbitrage comme mécanis-
mes alternatifs   dans le règlement des conflits disciplinaires.
Mots-clés: le pouvoir disciplinaire - les garanties - l’employeur - Droit du travail Droit du 
travail libanais et égyptien - Législation arabe.  



136

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 19، المجلد 7، السنة الثاني | تموز )يونيو( 2025 | محرم 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

المقدمة

تشــكّل العلاقــة بيــن العامــل و صاحــب العمــل أحــد الركائــز الأساســيّة فــي البنــاء القانونــي و التنظيمــي 
ــة  للمجتمعــات المعاصــرة ، إذ تقــوم علــى تــوازن دقيــق بيــن الحقــوق والواجبــات ، وبيــن الحريــات الفرديّ
والســلطات الإداريّــة . و مــن أبــرز مظاهــر هــذه العلاقــة تبــرز الســلطة التأديبيّــة التــي منحــت لصاحــب 
العمــل والتــي تشــكّل الأداة التنظيميّــة الأساســيّة لضبــط النظــام ضمــن بيئــة العمــل وردعــه للمخالفــات 

والمحافظــة علــى كفــاءة الأداء .

غيــر أن ممارســة هــذه الســلطة قــد تثيــر إشــكاليّات قانونيّــة حــادّة ، خاصّــة عنــد إســاءة اســتخدامها ممــا 
يشــكّل انتهــاكاً لحقــوق الأجــراء ، و إخــالًا لمبــدأ التناســب والعدالــة ، فقــد تتحــوّل مــن وســيلة تأديــب 
شــرّعها القانــون إلــى ســاح يســتخدم فــي فــرض الهيمنــة داخــل المؤسّســة ، وهــو الأمــر الــذي يهــدّد فــي 

ــة . جوهــره الاســتقرار الوظيفــي إضافــة للتأثيــر المباشــر علــى العدالــة الاجتماعيّ

ضمــن هــذا الســياق تأتــي أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يتنــاول جانبًــا حيويًــا وحساسًــا مــن علاقــة العمــل، 
قلّمــا حظــي بتحليــل قانونــي مقــارن يتمثــّل فــي« التــوازن بيــن الســلطة التأديبيّــة لصاحــب العمــل وحقــوق 
العامــل فــي التشــريعات العربيّــة – دراســة مقارنــة بيــن القانــون اللبنانــيّ والمصــريّ« مــع واقــع عملــي 
يشــهد تزايــد النزاعــات التأديبيــة فــي بيئــة العمــل. ويكتســب هــذا البحــث أهميتــه مــن تعــدد الإشــكالات 
العمليــة فــي هــذا المجــال، وغيــاب تنظيــم دقيــق فــي بعــض التشــريعات، مــا يجعــل المقارنــة أداة فعالــة 

لاســتنتاج مكامــن القصــور وفــرص الإصــاح .

يهــدف البحــث إلــى تحليــل الإطــار القانونــي الــذي ينظــم هــذه الســلطة فــي كل مــن لبنــان ومصــر، مــن 
خــال رصــد النصــوص القانونيــة، والضوابــط الإجرائيــة، والضمانــات الممنوحــة للعامــل، كمــا يُقيّــم مــدى 
فاعليــة القضــاء فــي ضبــط حــدود الســلطة التأديبيــة ، واقتــراح ســبل إصلاحيــة لتــوازن العلاقــة المهنيــة.

تُمــارس الســلطة التأديبيــة مــن قبــل صاحــب العمــل لضمــان النظــام الداخلــي فــي المؤسســة، إلا أن غيــاب 
تنظيــم قانونــي دقيــق قــد يفتــح المجــال لتعســف يُهــدد العدالــة الاجتماعيــة. فمــا هــو الإطــار القانونــيّ الــذي 
ينظّــم الســلطة التأديبيّــة لصاحــب العمــل ؟ ومــا مــدى تحقــق التــوازن بيــن هــذه الســلطة وحقــوق العامــل 

فــي التشــريعات العربيــة، وتحديــدًا فــي القانونيــن اللبنانــي والمصــريّ ؟

وقــد اعتمــد البحــث فــي منهجيتــه علــى التحليــل القانونــي المقــارن، والاســتناد إلــى النصــوص التشــريعية 
والاجتهــادات القضائيــة والمراجــع الفقهيــة الحديثــة، بهــدف تقديــم دراســة علميــة متوازنــة تُســهم فــي تطويــر 

الفهــم القانونــي لهــذه العلاقــة الحساســة مــن خــال التقســيم التالــي : 

الفصل الأوّل : السلطة التأديبيّة وحدود استعمالها .

الفصل الثاني : ضمانات العامل في القانونين اللبنانيّ والمصريّ .
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الفصل الأوّل : السلطة التأديبيّة وحدود استعمالها

العمــل،  التنظيميــة لصاحــب  الســلطة  كإحــدى مظاهــر  التأديبيــة  الســلطة  مفهــوم  الفصــل  هــذا  يُعالــج 
ويســتعرض الأســاس القانوني الذي تســتند إليه في التشــريعات اللبنانية والمصرية ، و من ثمّ يســتعرض 
الضوابــط التــي حدّدهــا المشــرّع لتشــكّل الحــدود الملــزم صاحــب العمــل بعــدم تخطّيهــا خــال اســتخدامه 

لســلطته التأديبيّــة .

المبحث الأوّل : مفهوم السلطة التأديبيّة وطبيعتها القانونيّة :

تُعــدّ الســلطة التأديبيــة مــن الركائــز الأساســية فــي تنظيــم علاقــة العمــل، إذ تُمكّــن صاحــب العمــل مــن 
فــرض الانضبــاط داخــل المؤسســة مــن خــال اتخــاذ إجــراءات ضــد العامــل عنــد مخالفتــه للأنظمــة 

والتعليمــات.

المطلب الأوّل : تعريف السلطة التأديبية :

الجــزاء هــو بمعنــى العقوبــة والتأديــب والعقوبــة فــي اللغــة هــي لغــة مــن نــوع الجــزاء علــى الذنــب، وقــد ورد 
فــي لســان العــرب »العقــاب والمعاقبــة هــي أن تجــزي الرجــل بمــا فعــل ســوءً، والاســم العقوبــة، وعاقبــه 

بذنبــه معاقبــةً وعقابًــا أخــذ بــه.)))«

العقوبــة  والاصطــاح،  واللغــة  العــرف  فــي  واحــد  شــيء  فكأنهمــا  بالجــزاء  البعــض  عرفهــا  والعقوبــة 
معهــا«.))) ويتناســب  الجريمــة  أجــل  مــن  القاضــي  ويوقعــه  القانــون  يقــرره  الــذي  »الجــزاء   هــي 

ويُعــرَف الفقــه الإداري والعمالــي الســلطة التأديبيــة بأنهــا: “الحــق المخــوّل لصاحــب العمــل فــي توقيــع 
جــزاءات علــى العامــل الــذي يخالــف الالتزامــات المهنيــة أو يخــلّ بقواعــد الانضبــاط الداخلــي”.

تُعــد الســلطة التأديبيــة إحــدى مظاهــر الســلطة التنظيميــة التــي يتمتــع بهــا صاحــب العمــل فــي نطــاق 
علاقتــه التعاقديــة مــع العامــل. وتتمثــل هــذه الســلطة فــي حــق صاحــب العمــل فــي فــرض عقوبــات تأديبيــة 
 علــى العامــل عنــد ارتكابــه مخالفــات مهنيــة، بمــا يضمــن حســن ســير العمــل والانضبــاط داخــل المؤسســة.

غيــر أنّ هــذه الســلطة، وإن كانــت تُقــر لصاحــب العمــل، إلا أنهــا ليســت ســلطة مطلقــة، بــل تخضــع 
لمجموعــة مــن الضوابــط القانونيــة التــي تحــدّ مــن التعســف وتضمــن حقــوق العامــل.

))) الأنصاري، جمال الدين » لسان العرب«) بيروت: دار إحياء التراث العربي 1999م، ج6( ص:619.
))) محمــود، نجيــب حســني » شــرح قانــون العقوبــات؛ القســم العــام؛ »)مصــر: دار النهضــة العربيــة 1982م( ص 
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المطلب الثاني : الطبيعة القانونيّة : 

الســلطة التأديبيــة لصاحــب العمــل هــي ســلطة تنظيميــة خاصــة ذات طبيعــة قانونيــة تعاقديــة، تمــارس 
ضمن حدود وضوابط قانونية صارمة، وتخضع لرقابة القضاء منعًا للتعســف. فهي تســتمد مشــروعيتها 
مــن العلاقــة التعاقديــة القائمــة بيــن الأجيــر وصاحــب العمــل ، وفــي الوقــت ذاتــه مــن الوظيفــة الإداريّــة 

لصاحــب العمــل داخــل مؤسســته .

وعليه، فإنّ الطبيعة القانونيّة لهذه السلطة تبرز ضمن النقاط الأربعة التالية : 

أوّلًا : السلطة التأديبية سلطة قانونية تنظيمية خاصة :

• ليســت ســلطة عامــة أو ســيادية، بــل ســلطة خاصــة يمارســها صاحــب العمــل ضمــن حــدود 
العلاقــة التعاقديــة والوظيفيــة، بهــدف حفــظ النظــام والانضبــاط داخــل بيئــة العمــل.

• تستند هذه السلطة إلى:
1. حق الإدارة الممنوح لصاحب العمل بموجب العقد.

لشــروط  وفقًــا  تأديبيــة  عقوبــات  فــرض  لــه  تجيــز  التــي  العمــل  قانــون  نصــوص   .2
محــددة وضمانــات 

ثانياً : الطابع التقييدي لهذه السلطة : 
• علــى الرغــم مــن كونهــا ســلطة تنظيميــة، إلا أنهــا مقيّــدة بالقانــون، ولا يمكــن ممارســتها بشــكل 

مطلــق.
• يتعيّن على صاحب العمل:

o احترام حقوق الدفاع.
o الالتزام بمبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة.

o التقيد بـ إجراءات محددة )كالتحقيق، التبليغ، التدرج...( 
ثالثاً : السلطة التأديبيّة ليست مطلقة بل قابلة للرقابة .

يمكــن للعامــل الــذي يتضــرر مــن ممارســة هــذه الســلطة أن يطعــن أمــام القضــاء )كمحكمــة العمــل أو 
المحكمــة المدنيــة (. الســلطة التأديبيّــة ليســت مطلقــة بــل قابلــة للرقابــة .

• يُشترط أن يتثبت القضاء من:
o وجود مخالفة حقيقية.

o احترام الإجراءات القانونية.
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o عدم وجود تعسف في توقيع العقوبة.
رابعاً : الطبيعة القانونيّة في ضوء الفقه : 

• يعتبر بعض الفقهاء أن هذه السلطة تمثل مظهراً من مظاهر تنفيذ العقد بحسن نية.
• ويــرى آخــرون أنهــا أداة لضبــط النظــام الداخلــي للمؤسســة وليســت جــزاءً جنائيًــا، لذلــك تخضــع 

لضمانــات مدنيــة لا جزائيــة.
يمكن التمييز بين تصورين للطبيعة القانونية لهذه السلطة:

 • فــي النظــام المصــري :ســلطة قانونيــة منظمــة بنــص تشــريعي، ممــا يجعلهــا ســلطة قانونيــة 
مقنّنــة ومحــددة.

 •فــي النظــام اللبنانــي :ســلطة تقديريــة مســتمدة مــن المبــادئ العامــة، وهــي خاضعــة أكثــر 
لاجتهــاد القاضــي وليــس لنصــوص قانونيــة تفصيليــة.

وبالتالــي، فــإن الفــارق الأساســي يكمــن فــي وضــوح وصرامــة التنظيــم القانونــي، وهــو مــا يمنــح النظــام 
المصــري تفوقًــا تشــريعيًا، فــي حيــن يبقــى النظــام اللبنانــي مرنًــا لكنــه عرضــة للتفــاوت فــي التطبيــق 

القضائــي .

المبحث الثاني : ضوابط ممارسة السلطة التأديبيّة وحدودها :

إن الســلطة التأديبيــة، رغــم مشــروعيتها، تُعــد مــن أخطــر الســلطات التــي يتمتــع بهــا صاحــب العمــل، لأنهــا 
تمــس بشــكل مباشــر الأمــان الوظيفــي والكرامــة المهنيــة للعامــل .ولهــذا، أحاطتهــا التشــريعات بجملــة مــن 

الضوابــط التــي تهــدف إلــى تحقيــق العدالــة التوازنيــة.

المطلب الأوّل : ضوابط استخدام السلطة التأديبيّة : 
لا تكفــي الســلطة التأديبيــة وحدهــا لضبــط النظــام داخــل المؤسســة، بــل لا بــد مــن تقييدهــا بمجموعــة مــن 
الضوابــط القانونيــة التــي تحمــي العامــل مــن التعســف وتضمــن تــوازن العلاقــة التعاقديــة وفــي مقدّمتهــا 
مبــدأ الاســتمرارية والوفــاء بالتزامــات العقــد بحســن نيــة. وبنــاءً عليــه، فــإن هــذه الســلطة لا تُمــارَس بشــكل 
تعســفي أو اســتبدادي، بــل يجــب أن تُمــارَس ضمــن نطــاق محــدد مــن الضوابــط والقيــود المســتمدة مــن 

القانــون والاجتهــاد القضائــي.

 1946/9/23 بتاريــخ  الصــادر  العمــل  قانــون  إلــى  التأديبيــة  الســلطة  تســتند  اللبنانــي،  القانــون  فــي 
العامــة  القواعــد  تُســتمد  بــل  التأديبيــة،  بالعقوبــات  خــاص  تفصيلــي  فصــل  وجــود  دون  وتعديلاتــه، 
المؤسســات. فــي  المعتمــدة  الداخليــة  واللوائــح  القضائــي  الاجتهــاد  إلــى  إضافــة  متفرقــة،  مــواد   مــن 
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وتبــرز المــادة 74 مــن قانــون العمــل اللبنانــي كمصــدر رئيســي فــي هــذا الســياق، حيــث تــورد الحــالات 
التــي يمكــن فيهــا لصاحــب العمــل أن يصــرف العامــل مــن دون تعويــض. كذلــك، تنظــم المــادة 75 حــالات 
 الصــرف التــي تُوجــب تعويضًــا، مــا يــدل علــى وجــود تــدرّج فــي مســتوى المخالفــات وتأثيرهــا علــى العقــد .

وتُســتكمل هــذه الأحــكام عبــر النصــوص التنظيميــة الداخليــة التــي تعتمدهــا المؤسســات، علــى أن تــُودع 
نســخة منهــا لــدى وزارة العمــل وتُعــرض علــى العامليــن. كمــا أن القضــاء اللبنانــي )وخاصــة مجالــس 
العمــل التحكيميــة( يلعــب دورًا جوهريًــا فــي مراقبــة مــدى احتــرام هــذه النصــوص لحقــوق العامــل مــن جهــة، 

ومبــدأ التناســب مــن جهــة أخــرى.
أمــا فــي القانــون المصــري، فــإن الســلطة التأديبيــة لصاحــب العمــل منصــوص عليهــا بشــكل أكثــر وضوحًــا 
 في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لا سيّما في الباب الرابع الخاص بتنظيم علاقة العمل الفردية.
تُحــدد لائحــة  أن  تنــص علــى وجــوب  إذ  الانطــاق،  نقطــة  المذكــور  القانــون  مــن   68 المــادة  وتُعــد 
 الجــزاءات كتابــةً، وتُعتمــد مــن الجهــة الإداريــة المختصــة )وزارة القــوى العاملــة(، ويُشــترط إعلانهــا للعمــال.

ويُحــدد القانــون المصــري العقوبــات الممكــن توقيعهــا والتــي تشــمل: الإنــذار، الخصــم مــن الأجــر، تأجيــل 
الترقية، النقل، الإيقاف عن العمل، الفصل من الخدمة، وغيرها، شرط الالتزام بالإجراءات المنصوص 
ــا. ويُشــترط قبــل توقيــع العقوبــة إجــراء تحقيــق مــع العامــل وتمكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه.  عليهــا قانونً

وقــد جــاء القانــون المصــري الجديــد رقــم 14 لســنة 2025 )الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي ســبتمبر 2025( 
ليُعــزز الشــفافية فــي الإجــراءات التأديبيــة، ويُحــدد آجــالًا دقيقــة لعــرض العامــل علــى التحقيــق، وتوثيــق 
المحاضــر، ومنــع توقيــع أكثــر مــن عقوبــة عــن نفــس الفعل.ويُلاحــظ أن المشــرع المصــري لــم يكتــف 
بتحديــد أنــواع الجــزاءات، بــل وضــع كذلــك قيــودًا موضوعيــة وإجرائيــة تضمــن عدالــة القــرار التأديبــي، ممــا 

جعــل مــن الســلطة التأديبيــة ســلطة قانونيــة مقيــدة لا تُمــارَس إلا فــي حــدود مــا رســمه القانــون .

المطلب الثاني : حدود استعمال السلطة التأديبيّة : 
الســلطة التأديبيَّــة، تعنــي أن تتمتــع الإدارة بموجــب قواعــد تشــريعية معــدة ســابقا بســلطة تتيــح لهــا مســاءلة 
الموظــف المخالــف لواجباتــه الوظيفيــة وذلــك لضمــان ســير عمــل المنظمــة وتحقيــق الغــرض مــن إنشــائها 
والجديــر بالذكــر أن المشــرع لــم يحــدد المخالفــات الوظيفيــة ومــا يقابلهــا مــن عقوبــات كمــا هــو الحــال فــي 
القانــون الجزائــي وإنمــا تــرك تقديــر مــا يصــدر مــن الموظــف واعتبــاره مخالفــة منــاط بســلطة الإدارة التــي 
تختــار لهــا مــا يلائمهــا مــن العقوبــات الانضباطيــة التــي حددهــا المشــرع علــى أن يكــون ذلــك خاضعــاً 

للرقابــة القضائيــة .
وأمــا مــن يتولــى مهمــة هــذه الســلطة التأديبيَّــة، فإنــه المجلــس التأديبــي كمــا يســمى فــي لبنــان وبعــض الــدول 
وهــذه الســلطة التأديبيَّــة هــي الجهــة المتخصصــة بممارســة وظيفــة التأديــب وفقــاً للأوضــاع المقــررة قانونــاً 

وتختلــف الســلطة التأديبيَّــة بحســب اختــاف أنظمــة الــدول والقوانيــن القطريــة .
وقــد حــدد القانــون اللبنانــي فــي المرســوم الاشــتراعي مهمــة وصلاحيــات المجلــس التأديبــي حيــث جــاء 
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فيــه« المــادة 6يمــارس المجلــس المهــام والصلاحيــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن والأنظمــة.

المادة 7

تشــمل ســلطة المجلــس بالإضافــة إلــى مــا نصــت عليــه المــادة 13 مــن القانــون رقــم 54/65 تاريــخ 
2/10/1965 جميــع فئــات وأنــواع الموظفيــن والمســتخدمين فــي ســائر البلديــات.

المــادة 8 يمــارس رئيــس المجلــس الصلاحيــات الإداريَّــة والماليــة التــي تنظمهــا القوانيــن والأنظمــة بالوزيــر 
باستثناء الصلاحيات الدستورية.)))«

وقــد حــدد القانــون فــي لبنــان الرقابــة علــى المجلــس التأديبــي، حيــث قــد يتخطــى صلاحياتــه المنصــوص 
عليهــا بمــا قــد يخلــق مــن أحــكام دون مســتند قانونــي فــي الســلطة التأديبيَّــة » قــرارات مرتبطــة )10( 

مجلــس شــورى الدولــة - بيــروت رقــم 499 تاريــخ 2006/06/05

- إن تقديــر ملاءمــة العقوبــة التأديبيَّــة للخطــأ المســلكي للموظــف يعــود للمرجــع التأديبــي ويبقــى لمجلــس 
شــورى الدولــة ممارســة رقابتــه اذا انطــوت علــى عــدم تناســب فاضــح فــي مــا بيــن خطــأ طفيــف مــن جهــة 

وعقوبــة شــديدة مــن جهــة ثانيــة. 

- ان الســلطة المختصــة لممارســة الســلطة التأديبيَّــة فــي التحقيــق والتفتيــش والحكــم عينهــا القانــون وهــي 
تتعلــق بالانتظــام العــام وعلــى القاضــي اثارتهــا عفــوا حرصــا علــى الضمانــة القانونيــة لحقــوق الموظــف 

وصيانتهــا. 

- فــي انتفــاء النــص القانونــي علــى اجــراءات تحقيــق معينــة يجــب ان تراعــى حرفيــا النصــوص المتعلقــة 
بتأليــف الهيئــات التأديبيَّــة وبصــورة مطلقــة، وان الســلطة التــي خولهــا القانــون ممارســة الســلطة التأديبيَّــة 
فــي التحقيــق والتفتيــش والحكــم همــا التفتيــش المركــزي وهــي تحيــل الموظــف إلــى المجلــس التأديبــي. ان 

الرتبــة التــي يحصــل عليهــا الموظــف.)))«

التنظيــم  اللوائــح الداخليّــة والقضــاء العمالــي لتعويــض غيــاب  لبنــان يعتمــد علــى  بــأنّ  وعليــه يتبيّــن 
التفصيلــي فــي القانــون الأساســي ، بينمــا توفــر مصــر تشــريعاً صريحــاً ومنظّمــاً يحــدد أنــواع العقوبــات 
وإجراءاتهــا و ســبل الطعــن فيهــا ، إضافــة للتحديثــات القانونيــة التــي أجريــت فــي الســنوات الأخيــرة ، وهــو 

الأمــر الــذي ســاعد فــي تبييــن حــدود هــذه الســلطة والتــي ســاعدت فــي عــدم تجاوزهــا.

))) مرسوم رقم 7236 تاريخ: 1967/05/08م.
))) مرسوم إشتراعى | رقم 112 تاريخ: 1959/06/12 آخر التعديلات.
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الفصل الثاني : ضمانات العامل في القانونيين اللبنانيّ والمصريّ 

تُعــد الضمانــات الممنوحــة للعامــل فــي مواجهــة الســلطة التأديبيــة حجــر الزاويــة فــي تحقيــق العدالــة داخــل 
علاقة العمل. فالســلطة التأديبية وإن كانت مشــروعة وضرورية لحســن ســير المؤسســة، فإنها إذا تُركت 

دون قيــود رقابيــة وتشــريعية، تتحــول إلــى أداة تهديــد وابتــزاز تعصــف بالأمــان الوظيفــي وكرامــة العامــل.

المبحث الأوّل : الضمانات التشريعيّة والإجرائيّة :

تُظهــر التشــريعات المقارنــة، خاصــة فــي لبنــان ومصــر، تفاوتًــا واضحًــا فــي مــدى وضــوح هــذه الضمانــات 
وتطبيقهــا، حيــث يعتمــد لبنــان بشــكل رئيســي علــى الاجتهــاد القضائــي، بينمــا يتميــز القانــون المصــري 

بتشــريع صريــح ومنظــم لهــذه الحقــوق.

المطلب الأوّل : الضمانات الإجرائيّة : 

يشــكّل احتــرام الضمانــات الإجرائيــة فــي المجــال التأديبــي جوهــر التــوازن بيــن ســلطة صاحــب العمــل 
أمــام  البــاب  قــد يفتــح  العامــل. إذ أن أي إخــال بهــذه الضمانــات، ولــو توافــرت المخالفــة،  وحقــوق 
ممارســات تعســفية تُفــرغ النظــام التأديبــي مــن مضمونــه العــادل. وفــي ضــوء التطــور التشــريعي والفقهــي، 
بــات مــن المُســلّم بــه أن المشــروعية الإجرائيــة تـُـوازي فــي الأهميــة مشــروعية الســبب، وهــو مــا أقرّتــه 

المحاكــم اللبنانيــة والمصريــة فــي أكثــر مــن موضــع.

وعليه، تنقسم الضمانات الإجراءيّة إلى قسمين :

أوّلًا : الضمانات السّابقة لفرض العقوبة:

تُعــد الضمانــات الســابقة لفــرض العقوبــة بمثابــة درع واقٍ للعامــل، إذ تضمــن أن يُمنــح فرصــة حقيقيــة 
للدفــاع عــن نفســه قبــل أن يُحمّــل تبعــات تأديبيــة قــد تمــسّ بمركــزه المهنــي أو المــادي. وهــي تجســيد 

لمبــادئ العدالــة الإجرائيــة فــي ميــدان العمــل.

أ- التحقيق المسبق والجدّي

يشــترط القانــون أن يُجــري صاحــب العمــل تحقيقًــا جديًــا ومكتوبًــا مــع العامــل قبــل فــرض العقوبــة، يُبيّــن 
فيــه الوقائــع والاتهامــات المنســوبة إليــه. ويُعتبــر هــذا التحقيــق أساسًــا ضروريًــا للتثبــت مــن المخالفــة، 

ويــؤدي غيابــه إلــى بطــان العقوبــة.

ب- إعلام العامل بالتهم

من أهم مقتضيات المشــروعية أن يتم إبلاغ العامل بشــكل صريح وواضح بطبيعة الســلوك أو المخالفة 
التي يُحاســب عليها، دون غموض أو التباس. فالمســاءلة دون علم ســابق تُعد خرقًا لمبدأ المواجهة.
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ثالثًا: سماع أقوال العامل وتمكينه من الدفاع

يجــب تمكيــن العامــل مــن تقديــم دفوعــه وشــرح ظروفــه، ســواءً كتابــة أو شــفهًا، ويُستحســن إشــراك ممثــل 
نقابــي إن وُجــد. ويُعتبــر منــع العامــل مــن حــق الدفــاع أو تجاهــل أقوالــه خلــاً جســيمًا فــي إجــراءات 

التأديــب.

ج- احترام مبدأ التدرج في العقوبات

تُعــدّ قاعــدة التــدرج ضمانــة أساســية، إذ لا يجــوز اللجــوء إلــى العقوبــة الأشــد إلا إذا ثبــت عــدم جــدوى 
الجــزاء  إلــى  باللجــوء  الإدارة  ويُلــزم  التعســف،  مــن  التسلســل حمايــة  هــذا  الأخــف. ويشــكّل  العقوبــات 

المناســب مــن حيــث التناســب والخطــورة.

ثانياً : الضمانات اللاحقة لتنفيذ العقوبة :

لا تنتهــي حمايــة العامــل بانتهــاء قــرار فــرض العقوبــة، بــل تمتــد إلــى مــا بعــد ذلــك، مــن خــال وســائل 
التظلــم، والمراجعــة القضائيــة، والتبليــغ الصريــح، ممــا يضمــن شــفافية الإجــراء وعدالــة المــآل.

أ- إصدار العقوبة في مهلة مناسبة

يجــب علــى صاحــب العمــل أن يُصــدر العقوبــة فــي وقــت قريــب مــن تاريــخ ارتــكاب المخالفــة، حتــى لا 
يُفقــد الإجــراء أثــره الــرادع ويثيــر شــبهة التعســف. التأخيــر الطويــل فــي اتخــاذ القــرار يجعــل العقوبــة غيــر 

مبــرّرة مــن الناحيــة الزمنيــة.

ب- التبليغ الخطي بقرار العقوبة

يشــترط القانــون أن يُبلّــغ العامــل بالعقوبــة المفروضــة عليــه بموجــب كتــاب رســمي يتضمــن مضمــون القــرار 
وأســبابه وتاريخه. فالتبليغ الشــفهي أو الغامض يُعدّ باطلًا من الناحية القانونية.

ج- حق العامل في التظلم

يحــق للعامــل أن يتقــدّم بتظلــم إداري داخلــي مــن القــرار التأديبــي، كمــا يمكنــه اللجــوء إلــى القضــاء 
المختــص للطعــن فيــه. وتؤكــد المحاكــم، خصوصًــا فــي لبنــان ومصــر، علــى ضــرورة منــح العامــل طريقًــا 

للتظلّــم كجــزء مــن قواعــد العدالــة الإجرائيــة.

د- رقابة القضاء على مشروعية القرار التأديبي

يمارس القضاء دورًا حاسمًا في ضبط السلطة التأديبية، عبر التثبّت من:

• وجود المخالفة.

• احترام الإجراءات القانونية.



144

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 19، المجلد 7، السنة الثاني | تموز )يونيو( 2025 | محرم 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

• مدى التناسب بين المخالفة والعقوبة.

ويملــك القضــاء صلاحيــة إلغــاء العقوبــات الصــادرة بطريقــة تعســفية، مــا يعــزز مــن الضمانــات الإجرائيــة 
الفعليــة للعامــل.

المطلب الثاني : الضمانات التشريعيّة : 

تمثـّـل الضمانــات التشــريعية الإطــار القانونــي الــذي ينظّــم ممارســة الســلطة التأديبيــة، ويُحــدد حدودهــا 
وشــروطها، بحيــث تضمــن تحقيــق التــوازن بيــن النظــام داخــل المؤسســة وحقــوق العامــل الأساســية.

وتتجلــى هــذه الضمانــات فــي النصــوص الآمــرة التــي تقيّــد حريــة صاحــب العمــل وتمنــح العامــل حمايــة 
قانونيــة واضحــة، ويمكــن تصنيفهــا كمــا يلــي:

أوّلًا : تحديد العقوبات المسموح فيها قانوناً .

ثانياً :نصّ قانوني صريح بضرورة التحقيق قبل توقيع الجزاء

ثالثاً :اشتراط تناسب العقوبة مع المخالفة 

رابعاً : تحريم توقيع أكثر من عقوبة على ذات الفعل 

خامساً : تحديد مدى التقادم التأديبي

سادساً :ضمان الحق في التظلّم واللجوء إلى القضاء 

سابعاً : منع الفصل التعسفي دون مسوّغ قانونيّ 

ــا يحمــي العامــل مــن تعســف الســلطة التأديبيــة، وتُرســي  ــا قانونيً إذاً الضمانــات التشــريعية تشــكل حصنً
مبــدأ التــوازن فــي العلاقــة المهنيــة مــن خــال قواعــد واضحــة ومُلزمــة، تعطــي العامــل فرصًــا للدفــاع 

واللجــوء للقضــاء، وتمنــع اســتخدام العقوبــات كأداة تســلّط.

المبحث الثاني : الرقابة القضائيّة على ممارسة السلطة التأديبيّة :

إنّ الســلطة التأديبية التي يمنحها القانون لصاحب العمل ليســت ســلطة مطلقة، بل هي خاضعة لرقابة 
قانونيــة وقضائيــة تهــدف إلــى منــع التعســف وضمــان العدالــة فــي العلاقــة التعاقديــة. فكمــا منــح القانــون 
هــذه الســلطة، وضــع فــي المقابــل آليــات رقابيــة تتيــح للجهــات المختصــة، ســواءً كانــت داخــل المؤسســة 

أو أمــام القضــاء، التحقــق مــن ســامة اســتعمالها ومــدى توافقهــا مــع المبــادئ القانونيــة.

المطلب الأوّل : الرقابة الداخليّة على السلطة التأديبيّة : 

تشــكل الرقابــة الداخليــة أولــى درجــات الحمايــة التــي توفّرهــا المؤسســة نفســها للعامــل، ســواء مــن خــال 
التنظيــم الإداري، أو عبــر اللجــان والنقابــات، بهــدف التحقــق مــن مشــروعية الإجــراءات التأديبيــة وضمــان 
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التــوازن فــي القــرارات.

ــة كونهــا تقــوم فــي المؤسســات الكبيــرة أو المنظّمــة  أوّلًا : دور الإدارة العليــا فــي ضبــط القــرارات التأديبيّ
بمراجعــة قــرارات التأديــب الصــادرة عــن المســؤولين المباشــرين، بمــا يمنــع أي انحــراف فــي اســتعمال 
الســلطة ، فقــد يُشــترط توقيــع المديــر العــام أو لجنــة خاصــة علــى العقوبــات الجســيمة )كالحرمــان مــن 

الترقيــة أو الفصــل(.

ثانيــاً : اللجــان التأديبيّــة الداخليّــة حيــث تنــصّ بعــض الأنظمــة الداخليّــة للعديــد مــن المؤسّســات خصوصــاً 
الكبــرى منهــا علــى تشــكيل لجنــة تأديبيّــة تتولّــى التحقيــق وســماع العامــل وتقديــم التوصيــة قبــل فــرض 

العقوبــة ممــا يضفــي قــدراً مــن الموضوعيّــة منعــاً للتفــرّد بالقــرار .

ثالثــاً : دور النقابــات العماليّــة المحــوريّ فــي حمايــة حقــوق العامــل ، خاصّــة فيمــا يتعلّــق بالتحقيقــات 
العامــل  نيابــة عــن  التحقيــق والطعــن بالإجــراءات  النقابــيّ حضــور  التأديبيّــة ، حيــث يســمح للعضــو 

والتدخّــل لتســوية الخــاف وديّــاً .

المطلب الثاني : الرقابة القضائيّة على مشروعيّة العقوبة التأديبيّة : 

تُعتبــر الرقابــة القضائيــة الضمــان الأهــم لحمايــة العامــل، إذ تُمكّنــه مــن الطعــن بقــرارات صاحــب العمــل 
أمــام القضــاء المختــص، خصوصًــا فــي حــالات الفصــل أو الخصــم مــن الراتــب، وهــي رقابــة قائمــة علــى 

التثبّــت مــن مــدى احتــرام القانــون والإجــراءات والعدالــة.

أولًا : إمكانيّــة الطعــن فــي القــرار التأديبــي أمــام القضــاء حيــث يحــق للعامــل بموجــب القانونيــن اللبنانــيّ 
و المصــريّ اللجــوء إلــى المحكمــة المختصّــة ) مجلــس العمــل التأديبــي فــي لبنــان – المحكمــة العماليّــة 

فــي مصــر ( للطعــن فــي أيّ قــرار تأديبــي تعســفيّ .

ثانيــاً : رقابــة القضــاء علــى التناســب والمعقوليّــة حيــث لا تكتفــي المحاكــم بالنظــر فــي وجــود المخالفــة ، 
بــل يتــمّ البحــث عــن مــدى تناســب العقوبــة معهــا .

ــاً : رقابــة القضــاء علــى الإجــراءات حيــث يتحقّــق القاضــي مــن احتــرام صاحــب العمــل للضمانــات  ثالث
والتحقيــق و الدفــاع والتبليــغ والتــدرّج وعليــه، أيّ إخــال بواحــدة مــن هــذه الإجــراءات قــد يــؤدّي إلــى إبطــال 

العقوبــة .

رابعــاً : ســلطة القضــاء فــي تعديــل أو إلغــاء العقوبــة وذلــك فــي حــال ثبــوت التعسّــف مــن قبــل صاحــب 
العمــل .

الرقابــة علــى الســلطة التأديبيــة هــي الركــن الأساســي لضمــان مشــروعية اســتخدامها. وهــي تبــدأ مــن داخــل 
المؤسســة، عبــر اللجــان والإدارة والنقابــات، وتبلــغ ذروتهــا فــي الرقابــة القضائيــة التــي تُعيــد التــوازن بيــن 

الطرفيــن، وتُشــكّل مــاذًا لــكل عامــل يتعــرض لإجــراء تعســفي أو غيــر مشــروع.



146

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 19، المجلد 7، السنة الثاني | تموز )يونيو( 2025 | محرم 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الخاتمة

بعــد التعمّــق فــي دراســة التــوازن بيــن الســلطة التأديبيــة لصاحــب العمــل وحقــوق العامــل فــي كل مــن 
القانــون اللبنانــي والمصــري، يتبيّــن بوضــوح أن هــذه العلاقــة المهنيــة الدقيقــة تســتدعي تنظيمًــا قانونيًــا 

دقيقًــا ومتوازنًــا يراعــي مصلحــة المؤسســة دون المســاس بحقــوق الفــرد العامــل.
لقــد أظهــرت المقارنــة أن كلا النظاميــن القانونييــن يعترفــان بحــق صاحــب العمــل فــي فــرض النظــام 
والانضبــاط داخــل بيئــة العمــل مــن خــال ســلطة تأديبيــة محــددة، إلا أن هــذه الســلطة لا يمكــن أن 
تُمــارس بمعــزل عــن مجموعــة مــن الضمانــات الإجرائيــة والتشــريعية التــي تحفــظ للعامــل كرامتــه وحقوقــه 
الأساســية. فالإجــراءات الشــكلية – كضــرورة التحقيــق، وســماع العامــل، والتبليــغ الخطــي، وحــق التظلــم 
– ليســت شــكليات فارغــة، بــل هــي ركائــز للعدالــة التوازنيــة التــي يســعى القانــون لتحقيقهــا فــي علاقــات 

العمــل.
كمــا بــرز الــدور المحــوري الــذي تؤديــه الرقابــة القضائيــة، ســواء فــي لبنــان أو مصــر، فــي إعــادة التــوازن 
للعلاقــة التعاقديــة حيــن تختــل بســبب تعســف صاحــب العمــل أو إغفــال الضمانــات، الأمــر الــذي يعكــس 

أهميــة وجــود قضــاء متخصــص ومُلــم بتفاصيــل العلاقــة المهنيــة.
وانطلاقًا مما تقدّم، يمكن تقديم بعض الاقتراحات على المشرّع اللبنانيّ : 

1- ضــرورة إعــادة النظــر فــي القوانيــن القديمــة )كقانــون العمــل اللبنانــي الصــادر عــام 1946( 
لتحديثهــا بمــا يواكــب التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي ســوق العمــل.

2- وجــوب النــص صراحــة فــي التشــريعات علــى كل الضمانــات الإجرائيــة، وتقييــد الســلطة 
التأديبيــة بمعاييــر واضحــة تضمــن عــدم الانــزلاق نحــو الاســتبداد المهنــي.

العقوبــات  تنفيــذ  مراقبــة  فــي  المســتقلة  الرقابيــة  والهيئــات  العمالــي  القضــاء  دور  تعزيــز   -3
وفعاليــة. بســرعة  العمــل  نزاعــات  فــي  والبــت  التأديبيــة 

إذاً فالعدالــة فــي علاقــة العمــل لا تتحقــق فقــط بإعطــاء الحقــوق، بــل كذلــك بتنظيــم ممارســة الســلطة. 
وإن غايــة هــذا البحــث كانــت ولا تــزال التأكيــد علــى أن التــوازن بيــن النظــام والإنصــاف ليــس خيــارًا، بــل 

ضــرورة لضمــان بيئــة عمــل قائمــة علــى الكرامــة والعدالــة والاســتقرار.
إلّ أنّــه يبقــى التســاؤل عــن مــدى مســاهمة الوســاطة والتحكيــم كآليتيــن بديلتيــن لتســوية النزاعــات 
ــدات  ــداً عــن تعقي ــة بعي ــق العدال ــة وتحقي ــف الســلطة التأديبيّ ــة العامــل مــن تعسّ ــي حماي ــة ف العمالي

القضــاء ؟
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